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هو إعلان من جانب العالم الثالث لمراجعة النظام العالمي للعلاقات الاقتصادية. وقد تمت مناقشته في أول الأمر من قبل زعماء حركة عدم الانحياز في قمة الجزائر في خريف 1973. ثم تبنته دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 1974. فقد اعتمدت الجمعية برنامج عمل لإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد. وفي اجتماع الهيئة الدوري في الخريف تم اعتماد القرار 3281 حول الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول بأكثرية 120 صوتاً (تضمنت المعارضة المملكة المتحدة والولايات المتحدة) وامتناع عشر دول عن التصويت. وقد كرر كل من برنامج العمل وميثاق الحقوق الاقتصادية أفكاراً حول المراجعة وإعادة التنظيم والتي كانت موضع نقاش في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية (الأونكتاد) منذ استهلاله في 1964. ويمكن اعتبار الرزمة الكاملة التي أنتجتها دبلوماسية المؤتمر لفترة 1973 – 4 بصفتها سلسلة من متطلبات أو دعوات التفاوض الأساسية يمكن أن تتبعها اتفاقيات أكثر تفصيلاً وتحديداً.
لم يكن من قبيل المصادفة وضع المطالبات بنظام اقتصادي دولي جديد على جدول الأعمال في الوقت نفسه الذي حدثت فيه صدمة النفط وبروز الأوبك. فلم يكن بالإمكان تجاهل الاحتمال الذي استشعره سلاح النفط بشأن تحول أساسي في قوة المساومة بعيداً عن الشمال ونحو الجنوب. وبدا أن ظهور انقسامات واضحة ضمن الدول الشمالية – لا سيما بين الولايات المتحدة وفرنسا في 1973 يؤكد ذلك.
يمكن ضم الإصلاحات المطلوبة من خلال النظام الاقتصادي الدولي الجديد في الفئات الأربع التالية: (أ) إصلاحات في معدلات التبادل التجاري وفي الوصول إلى أسواق البلدان الصناعية المتقدمة؛ (بـ) إصلاحات في المؤسسات الاقتصادية العالمية الرئيسية، لا سيما في صندوق النقد الدولي؛ (حـ) الاعتراف بالمشكلة المنتشرة بسرعة لدين العالم الثالث؛ (د) طلبات المزيد من المساعدة الاقتصادية والاعتراف بمجالات قضايا نقل التكنولوجيا؛ و(هـ) الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالسيادة الاقتصادية للدول، لا سيما فيما يتصل بالتأميم ومراقبة أنشطة الشركات متعددة الجنسيات.
سمي إصلاح التجارة الدولية بند الأولوية على جدول أعمال النظام الاقتصادي الدولي الجديد. وقد قُدِّم، على وجه التحديد، طلبان، أولاً، طلب إحداث نظام تسعير المنتجات أو السلع الأولية من شأنه، في أضعف الإيمان، موازنة التقلبات المناوئة بحيث لا تتضرر عوائد صادرات البلدان الأقل نمواً جراء الحركات المناوئة. وقد تم في خاتمة المطاف التوصل إلى اتفاقية صندوق مشترك تحت رعاية الأونكتاد في يونيو 1980 يعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار السلع بالنسبة لبنود محددة. ثانياً، يجب منح أفضليات متعمدة ومقصودة لمصلحة البلدان الأقل نمواً لضمان وصولها إلى اقتصادات سوق البلدان الصناعية المتقدمة. وبما أن هذا يتناقض مع مبادئ الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الغات)، ولا سيما مفهوم الدولة الأولى بالرعاية، فإن تنفيذه ليصبح نظاماً معمماً للأفضليات يمثل ابتعاداً رئيسياً عن استراتيجية تحرير التجارة.
يجب أن لا يستند الحكم على النظام الاقتصادي الدولي الجديد كلياً إلى تنفيذه. وكما هو الحال في أي بيان فمن المؤكد أن هذا أحد المعايير لتقييمه؛ على أنه من المفيد أيضاً تقييم الوثائق من حيث الأفكار الكامنة خلفها. وكما جادل كوكس (Cox) (1979) في مقاله "التنظيم الدولي"، في حين أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد يمثل على أحد المستويات مجموعة من طلبات التفاوض – أو بياناً – فإنه على مستوى آخر يتعلق بالهيكل الأساسي للنظام العالمي للعلاقات الاقتصادية ("عالمي" بدلاً من "دولي" لأنه ينطوي على فاعلين من غير الدول). وعلى مستوى ثالث فإنه يتعلق بأنواع الأطر التحليلية التي يجب استعمالها للتصدي لهذه القضايا. أطر مثل الليبرالية الاقتصادية، المركنتلية، المركنتلية الجديدة، الواقعية والماركسية. فبهذا المعنى يعد النظام الاقتصادي الدولي الجديد نظاماً يتعلق بالايديولوجية والسلطة.
